
 اقتصاد 
 الاربعاء ٣ يناير ٢٠١٨ 

 PDF 23  لمشاهدة الصفحة 

 قالوا عن «البيتكوين» في ٢٠١٧ 

 في الوقت الذي أذهلت فيه «بيتكوين» العالم 
الصعودية خلال عام  بمكاسبها ومسيرتها 
٢٠١٧، كانت العملة الرقمية بين المواضيع الأكثر 
إثارة للجدل والتخوف أيضا على مدار العام 
ذاته. واختلفت آراء كبار الخبراء والمصرفيين 
والاقتصاديين، فبعضهم أكد أن الحكمة تقتضي 
العملة  باحتفاظ المستثمرين بحيازاتهم من 
الرقمية، فيما حذر آخرون من مخاطر محتملة 
جراء الهوس بـ «بيتكوين» وأخواتها، بحسب 

تقرير لـ «كوين دسك».

  - بيتر شيف
  رئيس شركة «يورو باسيفيك كابيتال» 
واحد من القلائــل الذين توقعوا عام ٢٠٠٨، 
ورغم أنه كان متفائلا إزاء الذهب، إلا أن رأيه 
يختلف عندما يتعلق الأمر بالعملة الرقمية. 
  لا يتوقع «شيف» استفادة المستثمرين 
من «بيتكوين» رغم مكاسب البعض منها، إذ 
يــرى أن معظمهم لن يتمكنوا من بيعها في 

الوقت المناسب لذلك.

  - جيمي ديمون
  في منتصف سبتمبر الماضي عندما اقتربت 
«بيتكوين» من ٤ آلاف دولار، وصفها الرئيس 
التنفيذي لمصرف «جيه بي مورجان» بأنها 
وســيلة للاحتيال وفقاعة أسوأ من هوس 

«التوليب».

  - راي داليو
  مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر 
أسوشيتس» قال إن التكهنات بشأن مسار 
«بيتكوين» تقترن بتوقعات عدم تبنيها على 

نطاق واسع كي تصبح عملة حقيقية.
  وأضاف أنها ليست مخزنا للقيمة لأنها 
متقلبة بخلاف الذهب، علاوة على كونها سوقا 

للمضاربة ما يؤكد أنها فقاعة.

  - جون هاثاواي
  تصريحات كل من «داليو» و«ديمون» لاقت 
تأييدا من مستثمر الذهب لدى «توكفيل» لإدارة 
الأصول، الذي وصــف العملات الرقمية بـ 
«النفايات»، قائلا إن الشركة لن تولي الاهتمام 

لغير المعدن النفيس.

  - غوردون بلفور
  أكد أحد أشهر مستثمري ومحتالي السوق 
الأميركي الملقب بـ «ذئب وول ستريت» أن 
«بيتكوين» ما هي إلا وسيلة احتيال بالفعل، 
مطالبا بضرورة الحذر إزاء الاستثمار بها، 

لاحتمال تلاشي قيمتها سريعا.

  - وارن بافيت
  وصف المستثمر المحنك وواحد من أغنى 

الرجال في العالم العملة الرقمية بـ «الفقاعة 
الحقيقية»، قائــلا إنه من غير الممكن تقييم 

«بيتكوين».

  - تيدجان ثيام
  قال الرئيس التنفيذي لمصرف «كريدي 
سويس» إن العملة الرقمية تسهل المعاملات 
المشبوهة ما يجعلها تحديا كبيرا، معتبرا إياها 

مرادفا للمضاربة والفقاعة.

  - كارل إيكان
  يرى الملياردير مؤســس شركة «إيكان 
إنتربريسس» وأحد أكبر مشاهير وول ستريت 
أن «بيتكوين» ما هي إلا فقاعة توشك على 

الانهيار تماما كفقاعة أراضي المسيسيبي.

  - بيل ميلر
  كان للمستثمر الأســطوري رأي مغاير، 
وبدأ صندوقه «إم في بي ١» زيادة رهانه على 
«بيتكوين» و«بيتكوين كاش» إلى ما يقرب من 
نصف أصوله. «ميلر» لم يبد تأييده للعملات 
الرقمية علنية فقط، وإنما أسهب في تصريحاته 
للرد على من انتقدوها مثل «بافيت» و«ديمون» 

قائلا إن أيا منهما لم يدرس الأمر بدقة.

  - مايك نوفوغراتز
  رغم اعتراف المســتثمر الملياردير بأن 
«بيتكوين» دخلــت إلى نطاق الفقاعة خلال 
٢٠١٧، إلا أنه أعلن في أواخر سبتمبر عزمه 
إطلاق صندوق تحــوط بقيمة ٥٠٠ مليون 
دولار للتركيز على العملات الرقمية وتقنية 
«بلوك شين» الداعمة لها. وقال «نوفوغراتز» 
نصا في تصريحاته قبل أشهر: ستكون هذه 
أكبر فقاعة في حياتنا، والأسعار ستواصل 
الارتفاع، ويمكن جني الكثير من الأموال خلال 

هذه المسيرة، وهذا ما سنفعله.

  - أسواث دامودران
المالي بجامعة نيويورك    نشر الأســتاذ 
والمعروف بعميد خبــراء التقييم في «وول 
ستريت»، مقالا قال فيه: لا أعتقد أن العملات 
الرقمية ستصبح فئة من الأصول ولا يمكن 
أن تكون ســلعة، فهي غير قابلة للتقييم أو 

الاستثمار، فقط يمكن تسعيرها وتداولها.

  - نوريل روييني
  يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك أن 
«بيتكوين» فقاعة وسوق عملاق للمضاربة. 
  ويقول الاقتصادي الشهير ما هو أكثر 
من ذلك بشأن «بيتكوين»، إنها تستخدم من 
قبل المجرمين للتواري عن الأنظار، وأعتقد 
أن المزيد من البلدان ستقتفي أثر الصين في 

حظر بورصات تداولها. 

 وفرة إمدادات الغاز الطبيعي ستكبح الأسعار حتى مع ارتفاع الطلب 

 «موديز»: أسعار النفط بين ٤٠ و٦٠ دولاراً في ٢٠١٨ 
 مصطفى صالح

  
«موديــز  وكالــة    قالــت 
انفســتورز ســيرفيس» انها 
تتوقع أن تتراوح أسعار النفط 
بين ٤٠ و٦٠ دولارا للبرميل في 
٢٠١٨، مضيفة أن وفرة إمدادات 
الطبيعــي الأميركيــة  الغــاز 
ســتكبح الأســعار حتــى مع 
ارتفاع الطلب. وأضافت موديز: 
من المرجح أن تظل الأسعار في 
نطاق محدود، وربما تتقلب، 
بفعل مزيج من زيادة الإنتاج 
الصخري الأميركي وانخفاض 
الإمــدادات العالمية وان كانت 
لاتزال كبيــرة وعدم الامتثال 
المحتمــل بتخفيضات الإنتاج 
المتفق عليهــا، خاصة إذا زاد 

فتور نمو الطلب.
  وذكرت موديز أن أســعار 
النفــط ارتفعــت فــي أواخر 
٢٠١٧ بدعم من توقعات تمديد 
أوپيك اتفاقها لخفض الإنتاج 
و«اضطرابات سياســية» في 

منطقة الشرق الأوسط.
  واضافت ان ارتفاع الأسعار 
داخل نطاق ٤٠ إلى ٦٠ دولارا 
أو فوقه ســيؤدي إلى نمو في 
الإمــدادات، وهو ما يؤدي معه 
إلى تقليل البلدان من امتثالها 
لحصــص الإنتــاج فــي اتفاق 
خفــض الانتاج الــذي ابرمته 
أوپيك، فيما سيتواصل ارتفاع 
الإنتاج الصخري الأميركي. وفي 
الوقت نفســه، فــإن الإمدادات 
الطبيعــي  للغــاز  الوفيــرة 
الأميركي ســتحد من الأسعار، 

حتى مع ارتفاع الطلب.
  وقال تيري مارشال، الخبير 

لدى موديــز، ان الاضطرابات 
السياسية في الشرق الأوسط، 
إلى جانب اقرار منظمة الأوبك 
لتمديــد اتفاقهــا على خفض 
الإنتاج، أدى إلى دعم أســعار 

النفط في أواخر العام ٢٠١٧.
  وتضيــف موديز أنه ومع 
هــذه العوامل مــن المرجح أن 
تظل الأسعار محدودة، وربما 
متقلبة، بسبب مزيج من زيادة 
إنتــاج الصخر فــي الولايات 
المتحــدة، وارتفــاع الإمدادات 
العالمية، وعدم الامتثال المحتمل 
لخفض الإنتــاج المتفق عليها 
وخاصة إذا كان نمو الطلب أكثر 

فتور من السابق. واوضحت 
موديــز انه بعد اســتثمارات 
رأسمالية قوية في العام ٢٠١٧، 
ستركز شــركات الاستكشاف 
والإنتاج في أميركا الشمالية 
علــى تعزيز عوائد رأس المال 
في العام ٢٠١٨، على الرغم من 
أن زيادة الانضباط الرأسمالي 

ستعزز هذا النمو بعد ذلك.
  واشــارت إلى أن شــركات 
الاستكشاف والإنتاج ستهدف 
إلى تحقيق نمو داخل المساحة 
النفطية الحالية وتحقيق تدفق 
نقدي افضل من السنوات التي 
شهدت تباطؤ في الارباح على 

خلفية تراجع الاسعار بنحو 
حاد خلال السنوات الماضية.

  علــى صعيــد آخــر، قالت 
موديز انه وفي الوقت نفسه، 
ستواصل صناعة خدمات حقول 
النفط العالمية انتعاشــها من 
تراجع أسعار النفط في العام 
٢٠١٨، على الرغم من أن تعافي 
سيكون بطيئا، غير أن العرض 
سيتواءم بشكل وثيق مع الطلب 
خلال العــام ٢٠١٨، مع تراجع 
العــرض الحالي. وســتواجه 
شركات خدمات حقول النفط 
ضغوطا مستمرة من العملاء، 

وارتفاع تكاليف العمالة. 

 ارتفاع الأسعار يزيد 
الإمدادات ويقلص 

امتثال الدول لاتفاق 
«أوپيك» 

 في توقعاتها لعام ٢٠١٨ 

 «S&P»: تباطؤ وتيرة التراجع في التصنيفات السيادية الخليجية 
 محمود عيسى

  
  توقعت وكالة ســتاندارد 
آند بورز للتصنيف الائتماني 
(S&P) أن تتباطــأ وتيــرة 
التراجع في متوسط تصنيفات 
دول مجلس التعاون الخليجي 

السيادية في العام ٢٠١٨.
  واستعرضت الوكالة، في 
تحليل بقلم المدير التنفيذي 
والرئيــس الإقليمــي لمنطقة 
الشرق الأوسط هادي ملكي، 
نظرتهــا المســتقبلية لأبــرز 
القطاعــات المهمــة فــي دول 

الخليج على النحو التالي:

  النظرة المستقبلية للتصنيف 
السيادي لدول الخليج

  فــي العــام ٢٠١٧ خفّــض 
محللو الائتمان المتخصصون 
فــي التصنيفــات الســيادية 
التصنيف السيادي للبحرين 
وسلطنة عمان بمقدار نقطتين 
لكل منهما، مع استمرار تدهور 
الوضــع المالــي والخارجــي 
على نحو تجاوز التوقعات، 
غيــر أن المحللــين أخذوا الآن 

بعــين الاعتبــار اســتجابات 
الخليــج  دول  حكومــات 
النفط  المتنوعة لانخفاضات 
في السنوات المقبلة وادخالها 
في خططها المالية مع افتراض 
ان يبلغ متوســط سعر خام 
برنــت ٥٥ دولارا اعتبارا من 

العام ٢٠١٨ فصاعدا.
الحالــي،  الوقــت    وفــي 
تعكــس التوقعات الســلبية 
للوكالة الخاصة بقطر النتائج 

المحتملــة للمقاطعــة علــى 
المؤشرات الاقتصادية والمالية 
والخارجية للدولة، خاصة إذا 
كانت المقاطعة مشددة أو اذا 

طال امدها.

  القطاع المصرفي
  تعرب الوكالة عن اعتقادها 
ان العام ٢٠١٨، بصرف النظر 
عن أي تدابير متعلقة بالمخاطر 
سيشــهد  الجيوسياســية، 

الماليــة  اســتقرار الأوضــاع 
للمصارف الخليجية. ويعتقد 
المحللون المصرفيون أن نمو 
الإقراض سيظل هادئا في العام 
٢٠١٨ بالنظر إلــى التوقعات 
بضعف النمو الاقتصادي في 

دول الخليج.
  وقال ملكي: ينبغي أن تزيد 
تكلفــة المخاطر فــي البنوك 
الخليجيــة بســبب اعتمــاد 
المعاييــر الدوليــة التاســعة 
لاعداد التقارير المالية وارتفاع 
قيمة القــروض التي أعيدت 
هيكلتها والتي فاتت مواعيد 
اســتحقاقها، خلافا للقروض 
غير المستخدمة والتي تظهر 
في ميزانياتها العمومية. ومع 
ذلك، ستســاعد المخصصات 
العامــة التــي بنتهــا البنوك 
الخليجيــة فــي الســنوات 
الماضية على الانتقال السلس 
لدى تطبيق المعايير الجديدة، 
مشيرا الى ان البنوك الخليجية 
حققت تحســنا علــى صعيد 
السيولة في العام ٢٠١٧، وان 
العام ٢٠١٨ لن يشــهد تغييرا 

كبيرا عن هذا التوجه. 

 المشاركون في ورشة العمل 

 استمرار الضغوط 
على الحكومات 

الخليجية لتأجيل أو 
إلغاء المشاريع 

 «جولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا» 

 الإصلاح الضريبي يكبد ٣ بنوك أميركية ٢٨ مليار دولار 
 العربيـــة. نت: توقعـــت 
مجموعــــــة «جولدمــان 
ساكس» المصرفية أن تتكبد 
٥ مليــارات دولار في أول 
جردة حساب ضريبية بعد 
تطبيــق قانــون الضرائب 
الأميـــــركي الجديـــد على 
أرباحهـــــا خارج الأراضي 

الأميركيـــة.
  ويترتب ٦٦٪ من المبلغ 
على استرداد الأموال التي 
تحتفظ بهــا المجموعة في 
الخارج، في حين تتســبب 

تراكمــات ضريبية أخرى 
لبقية المبلغ.

  وقد ســارعت المجموعة 
التي كشفت عن تلك الأرقام 
فــي إفصــاح لهــا مطلــع 
الاســبوع الجاري لصرف 
مستحقات كبار التنفيذيين 
من منح الأســهم لتخفيف 
المبالغ الضريبية المستحقة 

عليها.
الــذي  الوقــت    وفــي 
حلقــت فيه أســهم البنوك 
الأميركيــة علــى خلفيــة 

إقــرار القانــون الضريبي 
الخــاص بالشــركات، إلا 
أن القانون يرتب خســائر 
علــى المدى القريــب نظرا 
للضريبــة التي تســتحق 
على المبالـــغ المستردة من 
الخارج وتنــــاقص قيـــم 
الأصـــــول التي تطولهـــا 

الضريبــة.
أعلنــت  جانبهــا    مــن 
مجموعة «سيتي غروب» عن 
تكبد ما يصل إلى ٢٠ مليار 
دولار، بينمــا يصل المبلغ 
لدى «بنك أوف أميركا» إلى 
٣ مليارات دولار، ويواجه 
بنك «كريديه سويس» خطر 
تكبد خسائر للعام الثالث 

على التوالي.
  ويسمح القانون القديم 
للشــركات بتأجيل ســداد 
الضريبــة علــى الأربــاح 
الولايات  المحققــة خــارج 
يتــم  أن  إلــى  المتحــدة 
اســترجاعها. وبمقتضــى 
القانون الجديــد قد تصل 
نسبة الضريبة المفروضة 
على النقد الذي تحتفظ به 
الشركات خارج البلاد إلى 
١٥٫٥٪ بينمــا تفرض على 
الأصول غير النقدية نسبة 

.٪٨
  يذكــر أن بنك جولدمان 
ساكس الذي يحتفظ بنسبة 
٤٠٪ مــن عائداتــه خــارج 
الولايــات المتحــدة يملــك 
٣١٫٢ مليار دولار من الأموال 
التي أعيد استثمــــارها في 
الخارج حتى نهاية عـــــام 

 .٢٠١٦
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